















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	المجموع
	الجزء الرابع عشر
	كتاب الشركة
	يصح عقد الشركة على التجارة
	فصل ويكره أن يشارك المسلم الكافر 
	الأصل في جواز الشركة الكتاب والسنة والإجماع 
	عقد الشركة عند أبي حنيفة له ركن واحد 
	فصل تصح الشركة على الدراهم والدنانير
	الذي يشبه قول الشافعي أنه لا يجوز الشركة في العروض
	فرع في كلام النووي في الروضة 
	تجوز الشركة في النقدين قطعا 
	فرع مذاهب العلماء فيما تصح به الشركة 
	شركة العنان سميت بذلك لأن الشريكين فيها متساويان 
	فرع إذا ادعى هلاكه بسبب خفي صدق في الأصح 
	فرع إذا استأجر أحدهما الآخر فيها لا يستحق اجرته إلا بعمل فيه 
	فصل الشروط في الشركة ضربان 
	مسألة : إذا شرط أحدهما على الآخر متى باعه فهو أحق به فباعه من غيره 
	فرع إذا مات أحدهما فلوارثه اتمام الشركة 
	فصل ولا يصح في الشرك إلا شركة العنان 
	ولا تصح حتى يختلط المالان
	وسميت عنانا من المعانية وهي المعارضة 
	فرع الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد من الشريكين
	لا تصح الشركة حتى يختلط المالان
	فرع في مذاهب العلماء في شركة العنان 
	لا يجوز من انواع الشركة إلا شركة العنان 
	في كلام النووي في الروضة 
	إذا خرج كل واحد قدرا من المال الذي تجوز الشركة فيه وأراد الشركة اشترط خلط المالين خلطاً لا يمكن معه التمييز
	فرع الصحيح أنه لا يشترط تساوى المالين في القدر 
	أقسام الشركة عند مالك رضي الله عنه 
	إذا اشترك اثنان في عقار
	إذا اشترك اثنان في دار يملك احدهما منها الطبقة السفلى 
	إذا اشترك اثنان في دار على أن يكون لأحدهما السفل 
	إذا اشترك ثلاثة في دار ثم تهدمت
	إذا كان لأحد الجيران أن حائط متصلة ببيت جاره 
	إذا كان بين جارين حائط تستر أحدهما فأزالها صاحبها وانكشف 
	إذا بنى أحد في طريق مشتركة بين الناس 
	ان لا يمتنع الباعة من الجلوس بأفنية الدور 
	أنه إذا فتح جاره نافذة في حائط بيته بينه وبين جاره 
	ان للجيران منع احداث ما يتصاعد منه دخان يضر بهم وبمساكنهم 
	أن للأنسان ان يمنع غيره من ايجاد الجرين عند منزله
	أقسام الشركة ستة
	فصل ولا يجوز لأحد الشريكين أن يتصرف في نصب شريكه 
	ولا يجوز لأحد الشريكين أن يتصرف في نصيب شريكه 
	فرع في مذاهب العلماء في تصرف الشركاء في المال وغيره 
	فرع في شركة المفاضة والتصرف فيها 
	فصل ويقسم الربح والخسران على قدر المالين
	فرع إذا جوزنا شرط زيادة ربح لمن اختص بزيادة عمل 
	فصل واما شركة الأبدان وهي الشركة على ما يكتسبان
	حديث ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) صنف فيه ابن خزيمة وابن جرير تصنيفين كبيرين
	فرع إذا كان بين رجلين ثلاثة آلاف لأحدهما ألف وللآخر ألفان فإذا علا قسم الربح والخسران على قدر ماليها ويرجع كل منها على صاحبه بأجرة العمل 
	فرع إذا كان لرجل سيارة نقل دفعها لآخر وما يرزق الله يقسم بينهما نصفين او ثلاثا لم يصح والربح كله لرب السيارة وللعامل أجر مثله
	فرع إن كان بين رجلين ألفا درهم لكل واحد منهما ألف فأذن أحدهما لصاحبه أن يعمل في لك ويكون الربح بينهما نصفين
	فرع إذا كان لرجل أرض مبنية على شكل مضرب أرز ولآخر آلات وماكينات مضرب أرز فاشتركا على أن يعملا بأدوات هذا في مبنى هذا والكسب بينهما جاز 
	فروع في شركة الأبدان ومذاهب العلماء 
	فرع في مذاهب العلماء في أجرة المثل 
	إذا اشترك رجلان في اصطياد صيد لم تصح الشركة
	فصل واما شركة المفاوضة
	فصل واما شركة الوجوه
	فرع شركة الأزواد في السفر سنة 
	فصل وأن أخذ رجل من رجل جملا ومن آخر راوية 
	فرع إذا اشترك أربعة فأخرج أحدهم بغلا والآخر حجر الرحى ومن الآخر البيت ومن الرابع العمل على أن يكون ما حصل من الأجرة بينهم على ما شرطوه 
	إذا اشترك أربعة في زراعة أرض على أن يكون من احدهم الأرض ومن الآخر البذر ومن الآخر بقر الحرث ومن الاخر العمل كانت شركة فاسدة 
	إذا جاء رجل فاستأجر من كل واحد ماله ليصنعوا له طعاماً معلوماً
	إذا استأجرهم في الذمة مثل أن يقول استأجرتكم 
	فرع فإن اشترك ثلاثة من أحدهم البغل ومن الآخر الرواية 
	قال مالك : لا يجوز أن يضم إلى القراض شركة 
	إذا اشترى الشريكان عينا فوجدا به عيباً
	فرع في شركة المفاضلة 
	أن يتساويا في المالين ويتفاضلا في الربحين
	أن يتفاضلا في المالين ويتساوياً في الربحين
	الشريك أمين فيما في يده من مال شريكه 
	أن ادعى الشريك على شريكه جناية 
	فرع إذا أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه بالتصرف 
	قال أبو اسحاق : ولا يضمن البائع نصيب شريكة ما لم يسلمه 
	فرع إذا كانت بهيمة بين اثنين فجاء أجنبي وأزال يد أحد الشريكين من البهيمة 
	فصل وإن كان بينهما عبد فأذن أحدهما لصاحبه في بيعه 
	ان ادعى البائع أن الذي لم يبع قبض الالف من المشتري 
	أن كان واحد منهما غير مأذون له في القبض 
	أما إذا كان البائع قد أذن له الذي لم يقبض حقه 
	إن لم يكن مع المشتري من يشهد له أنه يقبض 
	فرع متى فسخ احدهما انفسخت ولم يبق لصاحبه أن يشتري ولا يبيع حتى يقتسما 
	فرع إذا كان للشريكين بعد فسخ الشركة ديون من مال الشركة في ذم شتى 
	فرع وإن مات أحدهما انفسخت الشركة وقاسم الولي شريك الميت 
	فرع وإن كان الوارث غير جائز التصرف 
	فرع ان كان على المتوفى دين فليس للوارث الرشيد 
	فرع لو جن أحد الشريكين أو حجر عليه لسفه بطلت الشركة
	فرع إذا اشترى أحدهما بما لا يتغابن الناس بمثله 
	فرع إذا باع أحد الشريكين شيئاً من مال الشركة 
	فرع أيهما أدعى في يد صاحبه من شركتها شيئاً
	فرع أيهما أدعى خيانة صاحبه فعليه البينة
	فرع إذا أشترى الشريكان سلعة وقبضاها فتلفت 
	فرع إذا كان العبد بين رجلين فأمر أحدهما صاحبه ببيعه فباعه 
	فرع ولو كان الشريك الذي باعه هو الذي أقر بأن شريكه الذي لم يبع قبض من المشتري جميع الثمن 
	ان المشتري إذا صدقه البائع في دفع الألف 
	إذا كان العبد بين رجلين فغصب رجل حصة أحدهما
	فرع أن أقر أحد الشريكين أنه باع وقبض الثمن وتلف في يديه 
	فصل ولكل واحد من الشريكين أن يعزل نفسه عن التصرف إذا شاء 
	فرع إذا مات احدهما انفسخت الشركة وانعزل الباقي منهما عن التصرف 
	فرع إن لم يكن على الميت دين ولا أوصى  بشيء 
	أركان شركة العنان 
	شركة المفاوضة عند من يقول بها 
	شركة البدان عند من يقول بها
	شركة الوجوه عند من يقول بها 
	القول في أحكام الشركة الصحيحة 
	مسائل حول الشركة لو دفع  شبكة إلى صياد 
	شركة الأموال وشركة العقود 
	الأعلان والعلاقات العامة في شركة المفاوضات عند المالكية
	شركة المقاولة 
	رأى في الشركات المساهمة 
	الشركات المعاصرة ومشروعيتها 
	شركات الأشخاص وشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة 
	الشركات ذات المسئولية المحدودة 
	شركات الأموال 
	مناقشة صحة عقد الشركات المساهمة 
	مسألة في بيع الأسهم وشرائها 
	الأستثمار الربوي وبدائله 
	البدائل التي قامت عليها البنوك الاسلامية 
	الشروط العامة لصحة لشركة 
	اشتراط الفقهاء لصحة الشركة
	المشاركة المنتهيه بتمليك لأحد الشريكين 
	شركات الامتياز ( الأحتكار ) 
	فرع متمم لكتاب الشركة في وقف حصص وأسهم شركات الأموال المستغلة استغلالا جائزاً شرعا 

	كتاب الوكالة
	فاما الكتاب 
	وأما السنة فحديث عرورة ابن الجعد 
	وأما الاجماع فهو منعقد على مدى الدهر 
	فرع إذا ثبت أن الوكالة جائزة 
	فرع الوكالة هي عقد يتم بالايجاب والقبول 
	تجوز الوكالة في عقد البيع 
	ما جازت فيه المباشرة من الحقوق جازت فيه الوكالة 
	فصل ويجوز التوكيل في عقد النكاح 
	وكل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية وأبا رافع 
	فصل يجوز التوكيل في اثبات الأموال والخصومة 
	فصل يجوز التوكيل في فسخ العقود 
	يجوز التوكيل في أثبات حقوق الله وحقوق العباد 
	التوكيل في الجنايات ينقسم قسمين 
	فرع هل يصح توكيل مسلم كافراً في استيفاء قود من مسلم 
	فصل في مذاهب العلماء في أركان الوكالة وشروطها 
	فرع في شروط الوكالة عند العلماء 
	فصل ولا يصح التوكيل إلا ممن يملك التصرف 
	فصل ومن لا يملك التصرف في حق نفسه لنقص فيه 
	هل يجوز ان يتوكل العبد في قبول النكاح ؟ 
	يجوز توكيل الفاسق في عقد الزواج لصحة زواجه 
	لا تصح الوكالة إلا بالايجاب والقبول 
	إذا قال : أذنت لك في إعطاء فلان صكا 
	كلام الدكتور السنهوري في مصادر الحق 
	ولا يجوز التوكيل إلا في تصرف معلوم 
	لا يجوز تعليق الوكالة على شرط مستقبل
	فصل ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه أذن المؤكل
	فرع لا ضمان على الوكلاء ولا علا الأوصياء 
	فرع التوكيل من كل موكل من رجل أو أمرة تخرج أو لا تخرج بعذر او غير عذر 
	فصل أن وكل في تصرف وأذن له أن يوكل إذا شاء نظر 
	لا يخلو التوكيل من ثلاثة احوال 
	فرع كل وكيل جاز له التوكيل فليس له أن يوكل إلا أمينا 
	فرع إذا وكل وكيلين في تصرف وجعل لكل واحد الانفراد بالتصرف فله ذلك 
	فرع في مذاهب العلماء في توكيل الوكيل غيره 
	فصل أن وكل رجلا في الخصومة لم يملك الاقرار على الموكل 
	فرع إذا وكله في بيع شيء ملك تسليمه
	فرع في مذاهب العلماء في التوكيل بالخصومة
	فصل وإن وكل في البيع في زمان لم يملك البيع قبله ولا بعده 
	فصل وإن وكله في البيع من رجل لم يجز أن يبيع من غيره
	فصل وإن وكل في بيع فاسد لم يملك الفاسد 
	فصل وإن وكل في بيع سلعة لم يملك بيعها من نفسه من غير اذن 
	فرع اما الوصى والوكيل إذا أراد بيعها لمتولاه بالوصية والوكالة 
	فصل وإن وكل في شراء سلعة موصوفة لم يجز أن يشتري معيبا
	فصل وإن وكل في بيع عبد أو شراء عبد لم يجز أن يعقد على بعضه
	فصل لا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع بغير نقد البلد من اذن 
	فصل وإن دفع إليه الفا وقال اشتر بعينها عبداً فاشترى في ذمته لم يصح الشراء للمؤكل لأنه لم يرض بالتزام غير الألف
	إذا اذن له في الشراء بالنقد فاشترى بالنسيئة
	فرع إذا دفع الموكل إلى وكيله مالا ليشتري به سيارة 
	فصل أن وكله في الشراء ولم يدفع إليه الثمن فاشتراه
	فصل ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع بثمن مؤجل من غير اذن 
	فرع إذا باع نقداً ما هو مأذون فيه بأجل 
	فرع لا يجوز أن يشتري الوكيل الخيار للمشتري ولا لوكيله 
	فصل لا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع بدون ثمن المثل بما لا يتغابن الناس به من غير اذن 
	فصل أن اشترى بزيادة لا تتغابن الناس بمثلها 
	إذا دفع له دراهم وقال اشتر لي بهذه سيارة
	وإن وكله في بيع عبد بألف فباع نصفه بألف جاز 
	أن وكله في بيع بقرة بمائة فباع نصفها بها أو وكله مطلقا
	ان وكله في شراء سيارة بعينها 
	فصل إذا إشترى الوكيل ما أذن فيه المؤكل انتقل الملك إلى الموكل
	فروع في مذاهب العلماء في الوكالة بالبيع والشراء 
	إذا وكله على أن يشترى له شيئا فعليه أن يبين صنفه 
	إذا وكله على شراء شيء معين 
	إذا وكله أن يشترى شيئا غير معين 
	فصل أن وكله في قضاء دين لزمه أن يشهد على القضاء 
	فصل وإن كان عليه حق لرجل
	فصل ويجوز للموكل أن يعزل الوكيل إذا شاء 
	فرع إذا تعدى فيما وكل فيه 
	إذا فرع وكل امرأته في بيع او شراء أو غيره ثم طلقها 
	فروع في مذاهب العلماء في عزل الوكيل 
	فصل الوكيل أمين فيما في يده من مال الموكل 
	فصل إذا ادعى رجل على رجل أنه وكله في تصرف فأنكر المدعى عليه بالقول قوله 
	فرع إذا أمر الموكل وكيله يبيع متاعه وقبض ثمنه 
	فرع إذا أمر الرجل وكيله أن يشتري سيارة فقال الموكل اشتريتها بألف قال الموكل اشتريتها بخمسمائة
	فرع لو قال أمرتك أن تشتري هذه الجارية بعشرة فاشتريتها بعشرين 
	فرع إذا أثبت ما أسلفنا فللموكل حالتان 
	فصل إن إختلفنا في تلف المال فادعى الوكيل أنه تلف وانكر الموكل فالقول قول الوكيل 
	فرع لو قال لصاحب له قد طلبته منك فمنعتني وأنت ضامن فهو مدع أن الأمانة تحولت مضمونة وعليه البينة
	فرع وقال : وكلتك ببيع متاعي فقبضته مني وأنكر لم أقر
	فرع لو قال وكلتك في بيع متاعي فبعته 
	فرع لو جعل الوكيل فيما وكله جعلا فقال للموكل : جعلني قبلك وقد دفعت إليك مالك 
	فرع إذا تلف الثمن قبل دفعه للموكل 
	تلخيص باب في اثبات الوكالة كتاب أدب القاضي 
	فصل ولا خلاف بينهم أن المدعي والمدعي عليه إذا كان مريضاً أو مسافراً سفر ثلاثة أيام أن له أن يقيم لنفسه وكيلا 
	فصل اقرار الوكيل على الموكل بقبض الدين الموكل به جائز 
	باب الشهادة على الوكالة 
	شهادة ابن الوكيل على الوكالة غير جائز وكذلك شهادة أبوى الوكيل 
	فصل ولو شهد أحدهما أنه جعله وصية في قبضه ولم يقل في حياته لم يجز 
	فصل أن شهد أحدهما أنه وكله بالخصومة في هذه الدار إلى قاضي الكوفة وشهد الأخر أنه وكله بالخصومة 
	باب ما لا تجوز فيه الوكالة 
	باب الرجل يريد سفراً وهو مطلوب فيوكل
	ولو أن رجلا أراد سفراً فطالبه رجل بحق يدعيه قبله 

	كتاب الغصب
	الغصب محرم 
	فصل من غصب مال غيره 
	فصل ان كان المغصوب باقيا لزمه رده 
	فصل أن تلف في دي الغاصب أو أتلفه لم يخل 
	فصل وإن كان مما له مثل كالحبوب والأدهان 
	فصل وان ذهب المغصوب من اليد وتعذره رده بأن كان عبداً فأبق أو بهيمة فضلت 
	فرع إذا نما البدل في يد المغصوب 
	فصل فإن نقص المغصوب نقصانا تنقص به القيمة 
	فصل أن غصب ثوبا فلبسه وأبلاه
	فصل إذا زاد المغصوب في يد الغاصب 
	فصل أن غصب دراهم فاشترى سلعة في الذمة 
	فصل أن غصب عبدا فاصطاد صيداً فالصيد لمولاه
	فصل أن غصب عينا فاستحلت عنده بأن كان بيضاً فصار فرخا
	فصل أن غصب شيئاً فعمل فيه عملا زادت به قيمته
	ولد المغصوبة الذي ولد في الغصب مضمون على الغاصب سواء كان الحمل موجوداً عند الغصب او حادثاً بعده 
	فصل أن غصب شيئا فخلطه بما لا يتميز منه من جنسه 
	فصل أن خلطه بما دونه فإن طلب المغصوب منه صاعاً وامنتع الغاصب أجبر على الدفع 
	فصل أن غصب شيئاً فخلطه بغير جنسه أو نوعه 
	فصل أن غصب دقيقاً فخلطه بدقيق له وما كان له كيل أو وزن فعليه مثل كيله ووزنه 
	فرع ولو إغتصبه زيتا فأغلاه على النار فنقص كان عليه أن يسلمه إليه وما نقص من ملكيته 
	فرع إذا نقص المغصوب نقصاً غير مستقر كطعام ابتل وخفيف فساده فعليه ضمان نقصه 
	فرع في مذهب ابن حزم والظاهرية قال : ومن كسر حليه فضة في سرج أو لجام أو مهامير او تاج او غير ذلك 
	فصل أن غصب أرضاً فغرس فيها غراساً أو بنى فيها بناء
	فصل أن غصب أرضاً وحفر فيها بئرا فطالبه صاحب الأرض بطمها لزمه طمها لأن التراب ملكه 
	ولو اغتصبه أرضاً فغرسها نخلا او أصولا أو بنى فيها بناء أو شق فيها أنهاراً كان عليه كراء مثل الأرض بالحال الذي اغتصبه اياها 
	لا يخلو حال الغرس والبناء من ثلاثة أقسام 
	فرع لو حفر فيها بئر وأراد الغاصب دفنها فذلك له وأن لم ينفعه 
	فرع إذا دفن في الأرض المغصوبة ميتا أخذ الغاصب بنبشه منها وإن كان فيها انتهاك حرمة الميت 
	فرع لو نقل عنها تراباً كان له أن يرد ما نقل عنها حتى يوفيه اياها بالحال التي أخذها 
	فصل إذا غصب ثوباً فصبغه من عنده نظرت فإن لم تزد قيمة الثوب والصبغ لم تنقص بأن كانت قيمة الثوب عشرة وقيمة الصبغ عشرة فصارت قيمة الثوب مصبوغاً عشرين 
	فصل إذا استهلك ثمن الصبغ لم يبق للغاصب في الثوب حق 
	ولو كان ثوبا فصبغه فزاده في قيمته خمسة 
	فصل أن غصب ساجاً فأدخله في البناء أو خيطاً فخاط به شيئاً 
	فصل أن غصب لوحاً وأدخله في سفينة وخاف من نزعه الغرق فإن كان فيها حيوان - لم ينزع 
	فصل إن غصب جوهرة فبلعتها بهيمة له 
	فصل أن غصب فصيلا فأدخله إلى داره فكبر ولم يخرج من الباب نقض الباب لرد الفصيل 
	فصل أن غصب ديناراً وطرحه في حبرة كسرت المحبرة ورد الدينارفصل أن غصب ديناراً وطرحه في حبرة كسرت المحبرة ورد الدينار
	فصل أن غصب عينا وباعها وقبضها المشتري وتصرف فيها وتلف عنده فللمالك أن يضمن الغاصب 
	فصل أن غاصب من رجل فأطعمه رجلا فللمالك ان يضمن الغاصب لأنه غصب 
	فرع إذا غصب طعاما فأطعمه غيره فللمالك تضمين أيهما شاء لأن الغاصب حال بينه وبين ماله والأكل اتلف مال غيره بغير اذنه 
	فرع إذا نقص المغصوب عند الغاصب ثم باعه فتلف عند المشتري فله أن يضمن من شاء منها 
	فرع ولو كان خيطا فخاط به ثوباً 
	فصل أن غصب من رجل شيئاً ثم رهنه عنده أو أودعه أو أجره منه وتلف عنده 
	فصل أن غصب شيئا فرهنه المالك عند الغاصب لم يبرا الغاصب 
	فصل أن غصب حراً وحبسه ومات عنده لم يضمنه 
	فصل أن غصب كلباً فيه منفعة لزمه رده على صاحب 
	فصل وإن غصب خمراً نظرت فإن غصبها من ذمى لزمه ردها عليه لأنه يقر على شربها فلزمه ردها عليه وإن غصبها من مسلم ففيه وجهان 
	فصل وإن فصل صليبا أو مزماراً لم يلزمه شيء 
	فرع إذا تبايعا بهيمة وابتلعت  ثمنها 
	فرع إذا غصب فصيلا 
	فرع لو باعه عبدا وقبضه المشتري ثم أقر البائع أن غصبه من رجل فإن أقر المشتري نقضنا البيع ورددناه إلى ربه 
	إذا اودع العبد عند مالكه أو رهنه اياه أوكان مما يستأجر فأجره وقبضه منه بالوديعة أو بالرهن أو بالأجرة 
	فرع أن أراق له أي للذمي خمراً او قتل له خنزير فلا شيء عليه ولا قيمة لمحرم 
	فرع في مذاهب المسلمين في اتلاف ما ليس بمتقوم 
	فصل أن فتح فقصا عن طائر نظرت فإن نفره حتى طار ضمنه 
	فصل إن وقع طائر لغيره جدار فرماه بحجر فطار لم يضمنه 
	فصل إن فتح زقا فيه مائع فخرج ما فيه 
	فصل أن فتح زقا مستعلى الرأس فا ندفع ما فيه فخرج فجاء آخر فنكسه حتى تعجل خروج ما فيه 
	فصل أن حل رباط سفينة فغرقت 
	فصل إذا أجج على سطحه ناراً فطارت شرارة إلى دار الجار فأحرقتها 
	إذا ألقت الريح ثوباً لأنسان في داره لزمه حفظه 
	فرع إذا رمى رجل حجراً في هواء داره فأصاب طائرا فقتله ضمنه سواء تعمد القتل او لم يتعمد 
	فرع إذا فتح رجل مراح غنم فرعت زرعا فإن كان الفاتح مالكها ضمن الزرع وإن كان غيره لم يضمن 
	فرع لو حل زقا او راوية فاندفقا ضمن إلا أن يكون الزق يثبت مستنداً وكان الحل لا يدفع ما فيه ثم سقط بتحريك او غيره فلا يضمن 
	فرع إذا ادنى من الجامد ناراص بعد كشف انائه وحل وكاله فحمى فذاب وذهب فلا ضمان على واحد منهما 
	فرع إذا ادنى من الجامد ناراً بعد كشف انائه وحل وكاله فحمى فذاب وذهب فلا ضمان على واحد منهما 
	فرع إذا حل رباط سفينة وترنحت في أحضان الموج فغرقت 
	فرع إذا نصب رصيصا من اللبن لحرقه 
	فصل إذا إختلف الغاصب والمغصوب منه في تلف المغصوب 
	فصل ان تلف المغصوب وإختلفا في قيمته 
	فصل إن إختلفا في صفته 
	فصل أن غصبه خمراً وتلف عنده 
	فصل أن اختلفا في الثياب التي على العبد المغصوب 
	فرع لو غصب رجل عصيرا فصار في يده خلا رجع به المغصوب منه وينقص أن حدث في قيمته 
	فرع في إختلاف الغاصب والمغصوب 
	فرع في كلامهم في الاتلاف 
	لو كسر على إنسان بربطا أو طبلا 

	فهارس
	أولاً : الآيات القرآنية
	ثانياً : الأحاديث والآثار والأخبار
	ثالثاً : الأشعار الاستشهادية
	رابعاً : الأعلام
	خامساً : الأحكام






